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نظام الإدارة المحلية : ولالفصل الأ

 
 . 336  .ثروت بدوي، القانون الاداري، ص 1 
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مفهوم نظام الإدارة المحلية وتمييزه عن غيره من الأنظمة : ولالمبحث الأ

المشابهة 

مفهوم نظام الإدارة المحلية  :ولالمطلب الأ

 تمييز نظام الإدارة المحلية عن غيره من الأنظمة المشابهة  :المطلب الثاني

 المحلية واللامركزية الإدارية   ةول: الإدارالأالفرع 
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 المحلية والحكم المحلي   ةالثاني: الإدارالفرع 

 
 نظر:احول المزيد من التفصيل (  1 )

 332-331ثروت بدوي، القانون الاداري، مرجع سابق ص   -
 .65-64، ص 1993شرف الدين، القانون الاداري، دار الفكر المعاصر بيروت،  نعبد الرحمأحمد   -
 .43-22 ص صالمختار، مبادئ الادارة المحلية وتطبيقاتها في الجمهورية اليمنية،  نوعبد الرحمشرف الدين  نعبد الرحمأحمد   -
 .24-16ص ص دائل محمد اسماعيل المخلافي، الادارة المحلية أسس وتطبيقات  -

 ا هو حال قانون الحكم المحلي في بداية سبعينات القرن الماضي والذي تراجعت عنه مصر واستبدلته بقانون الادارة المحلية.كم (2)

 



 ستة عقود من التيه  ادارة الشأن المحلي في اليمن:  

 

 

135 
 

 مقومات نظام الإدارة المحلية :المطلب الثالث

 ص الول: الختصا الفرع 

 
 .28-24 ص. المختار، مبادئ الادارة المحلية وتطبيقاتها في الجمهورية اليمنية، ص وعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن شرف الدين  1



 2019 –المجلد الثاني العدد الأول                                       المجلـة العلميـة للأكاديميـة اليمنيـة للدراسـات العليـا  

  
 

 

136 

 ل الثاني: الستقلاالفرع 

 لإداريةا  ةالرقاب الثالث:الفرع 

 
 . 23-22المرجع السابق ص ، ما يتصل بالشأن المركزيباستثناء الشأن المحلي في تمارس الهيئات المحلية كافة الاختصاصات   1
زيد من التفصيل لمينظر  حصر اختصاصات الهيئات المحلية في قائمة محددة بحيث يمتنع على هذه الهيئات ممارسة أي اختصاصات لم ترد في القائمة. 2

 .21الادارة المحلية أسس وتطبيقات، ص  ،دائل محمد اسماعيل المخلافي

لك دائل محمد اسماعيل ذ، وك40 .أحمد عبدالرحمن شرف الدين وعبدالرحمن المختار، مبادئ الادارة المحلية وتطبيقاتها في الجمهورية اليمنية، ص 3
 .29-28ص  صالمخلافي، الادارة المحلية أسس وتطبيقات، 
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 تطبيق نظام الإدارة المحلية في اليمن  :لثالث االمبحث 

 1990-1962نظام الإدارة المحلية في شطري اليمن  :المطلب الول

 
 .69-68ص  صأحمد عبدالرحمن شرف الدين، الوجيز في القانون الاداري،  1

 .73أحمد عبدالرحمن شرف الدين، القانون الاداري ص  2

 .340ثروت بدوي، القانون الاداري، ص  3

 .61-56 ص ص. أحمد عبدالرحمن شرف الدين وعبدالرحمن المختار، مبادئ الادارة المحلية وتطبيقاتها في الجمهورية اليمنية، 4

 .40-39ص  دائل محمد اسماعيل المخلافي، الادارة المحلية أسس وتطبيقات، ص  5
 .74-72ص  صالمختار، مبادئ الادارة المحلية وتطبيقاتها في الجمهورية اليمنية،  أحمد عبدالرحمن شرف الدين وعبدالرحمن 6
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 ية في الجمهورية العربية اليمنيةدارة المحلنظام الإ :ولالفرع الأ

 
 م وتعديلاته. 1965( لسنة 7القانون رقم ) 1

وأعيد تنظيمها بموجب القرار  1964لسنة  8ت أول وزارة للإدارة المحلية في الجمهورية العربية اليمنية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم أأنش 2
 . 1973لسنة  55الجمهوري رقم 

في المادتين  1965(، وكذلك الدستور المؤقت الثاني لسنة 139و 138نظام الادارة المحلية في الفرع الرابع المادتين ) 1964تضمن الدستور المؤقت لسنة  3
 (.110و 109في المادتين ) 1970( والدستور الدائم الثاني لسنة 30و 29)في المادتين  1967(، والدستور المؤقت الثالث لسنة 36و 35)

القائد العسكري في اللواء  ، وعضويةرئيسا المحافظ  ( من هذا القانون على أن تشكل المجالس المحلية في الالوية على النحو الآتي:4نصت المادة ) 4
وزارات الخزانة والاشغال والمواصلات والتربية والتعليم والزراعة والصحة وممثلي مدير شؤون القبائل و مدير الامن، وويحل محل المحافظ عند غيابه

قرار من رئيس الجمهورية بما يتفق وعدد بعدد من أبناء اللواء لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز سبعة بالإضافة إلى  ومصلحة الشؤون البلدية والقروية
 النفوس في كل لواء.

القائد العسكري في القضاء ويحل محل وعضوية  ( من هذا القانون على أن تشكل مجالس القضوات على النحو الاتي عامل القضاء رئيسا32نصت المادة ) 5
ثلاثة من أبناء بالإضافة إلى  لوزارات المنصوص عليها في تشكيل مجالس الالويةل ينثلومممدير شؤون القبائل ومدير الامن وكذلك  العامل عند غيابه

 القضاء يصر بتعيينهم قرار من وزير الادارة المحلية.

لوزارات المنصوص عليها في ل ينثلومممدير شؤون القبائل ومن الأمدير والقائد العسكري و ( من القانون يشكل مجلس الناحية من العامل40) وفقا لنص المادة 6
 ثلاثة من أبناء الناحية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها.بالإضافة إلى  اللواء مجلس

( اختصاصات مجالس الالوية في الشؤون التعليمية والثقافية والصحية 23و 22و 21و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12حددت المواد ) 7
 والبلدية والقروية والاجتماعية والعمالية والزراعية والاقتصادية والمواصلات.

( من هذا القانون نظام سير العمل في مجالس الالوية والقضوات 60و 59و 58و 57و 56و 55و 54و 53و 52و 51و 11و 10و 9و 8و 7حددت المواد ) 8
 والنواحي.

 ( من القانون السابق.65و 64و 63) الموادوكذلك ( 62 و 61نظر المادتين )ا 9

 .1973لسنة  55، وأعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهوري رقم 1964لسنة  8ت وزارة الادارة المحلية بموجب القرار الجمهوري رقم أأنش 10
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عين له رئيس بدرجة وكيل وزارة، كما ي( على أن "ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مكتب شئون المحافظات والنواحي يتبع رئيس مجلس الوزراء، و2نصت المادة ) 1

ء على تنشأ بعواصم المحافظات مكاتب فرعية تتبع المحافظ ويرأس كل منها مدير بدرجة مدير عام، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بنا
 عرض من المحافظ كما تنشأ مكاتب للنواحي تتبع مكاتب المحافظات وتكون درجة مدير مكتب الناحية درجة مدير إدارة.

( على أن"يعين لكل محافظة محافظ ويصدر بهذا التعيين قرار جمهوري بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ويكون المحافظون تابعين مباشرة 3تنص المادة ) 2
 ."لرئيس مجلس الوزراء

 يعين مدير لكل ناحية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من المحافظ المختص، ويكون بدرجة مدير عام. 3

 .( من هذا القانون13نظر الماد )ا 4

 البند خامسا من المادة السابقة. 5

 ( من هذا القانون.14) نظر المادةا 6

 مكتب شؤون المحافظات والنواحي. 7

  .المحافظات والمديريات 8

وتشكل كل منها وحدات  ،لى نواحيإلى قضوات والقضوات إلوية لوية والأألى إ( من هذا القانون على " تقسم الجمهورية العربية اليمنية 1نصت المادة ) 9
 الادارة المحلية على ضوء القانون المنظم لذلك.

 .من هذا القانون( 11و 10تان )الماد 10
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 هورية اليمن الديمقراطية الشعبية دارة المحلية في جمنظام الإ  الفرع الثاني:

 
 1985لسنة  12على " يشكل هذا القانون مع قانون المجالس المحلية للتطوير التعاوني رقم  1985لسنة  27( من القانون رقم 70نصت المادة ) 1

 وتعديلاته نظام الادارة المحلية.

 ( من القانون.50و 49و 22و 21و 4نظر المواد )ا 2

 ( من القانون السابق.53و 52و 25و 24و 6ر المواد )انظ 3

 .1978المعدل سنة   4

 ( من هذا الدستور.7الفقرة الثانية من المادة )   5

كلل 8نصت الفقرة الثالثة من المادة )   6 ( من الدستور على أن " تخضع الاجهزة التنفيذية وأجهزة الحكم المحلي لتبعية مزدوجة في ممارسة اختصاصاتها ف
يلة  الاعلى المسؤولجهاز من هذه الاجهزة يخضع لسلطة الشعب في مستواه ويكون في نفس الوقت خاضعا للجهاز  شلؤون الادار صلري  ال عن توجيه وت

 والحكم المحلي.
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 ولى: التوجه نحو تنظيم الدارة المحليةالمرحلة الأ

 
د ( من الدستور على أن" الحزب الاشتراكي اليمني المتسلح بنظرية الاشتراكية العلمية هو القائد والموجه للمجتمع والدولة، وهو الذي يحد3نصت المادة ) 1

تلام  الشعب ومنظماتهيقود الحزب نضال كما  الافق العام لتطور المجتمع وخط السياسة الداخلية والخارجية للدولة. الجماهيرية نحو الانتصار ال
 لاستراتيجية الثورة اليمنية واستكمال مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وصولا الى بناء الاشتراكية.

( منه على أن " تنقل جميع الصلاحيات التي كانت مخولة للمجلس البلدي وسلطات 1والذي نص في المادة ) 1968لسنة 7كان قد صدر القانون رقم  2
من قوانين عدن المطبقين في عدن  1945لغام 149وقانون سلطة الضواحي رقم  1953لعام 102الضواحي بمقتضى القانون البلدي رقم )

حق له أن المحافظة الاولى الى وزير الادارة المحلية وسيحق للوزير تفويض أي شخص ليثوم بأية مهام نيابة عنه فيما يتعلق بتلك الصلاحيات كما سي
 يصدر جميع اللوائح والانظمة الضرورية لتنفيذ أحكام القانونين المذكورين.

 الآتي:"يكون التقسيم للجمهورية على الوجه  ( من هذا القانون على أن1نصت المادة ) 3
ملدير      يات تقسم الجمهورية الى محافظات، وتقسيم كل محافظة حسب مساحتها وعدد سكانها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية ومواردها المالية الى 

 كما تقسم المديريات على أساس الظروف السابقة الى مراكز.
للس وتحدد المحافظات ونطاقها بقرار من رئيس الجمهورية، أما المديريات والمراكز فتحدد ويعين نطاقها بقرار من وزير الادارة المحلية بعد      قلة مج مواف

 الوزراء.

هل2نصت المادة ) 4 ا ( من هذا القانون على أن تتولى وزارة الادارة المحلية الاشراف على شؤون الادارة المحلية في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف الى تنظيم
ظلات  بلط المحاف للك ر على في ك للى أن ترا وتطبيقها تدريجيا بما يلائم ويناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مختل  أنحاء البلاد، ع

 والمديريات والمراكز بالحكومة المركزية بما يحقق توثيق وحدة الادارة الحكومية بجميع انحاء الجمهورية كدولة واحدة.

ظلة، 3نصت المادة ) 5 ( من هذا القانون على "يكون لكل من المحافظة والمديرية الشخصية الاعتبارية ويمثل الاولى مجلس المحافظة ومقره عاصمة المحاف
 ويمثل الثانية مجلس المديرية ومقره عاصمة المديرية.

 ( من هذا القانون.2الفقرة أ من المادة ) 6

 ."( من هذا القانون على أن "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية4نصت المادة ) 7

 ( من هذا القانون.10الفقرة أ من المادة ) 8
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 نحو تطبيق نظام الحكم المحلي هالتوج الثانية:المرحلة 

 
 الفقرة ب من المادة السابقة. 1

 وعزله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الادارة المحلية. ه( من هذا القانون على أن " يكون لكل مديرية مأمور يصدر بتعيين6نصت المادة ) 2

على أن " أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية في دائرة المديرية وهم ممثلون وزارت التربية والتعليم والمالية  18نصت الفقرة ب من المادة  3
 والداخلية والاشغال والمواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة في المديريات.

في نطاق المديرية  نصت الفقرة ج من المادة السابقة على أن " عدد من الاعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر من أعضاء الجبهة القومية وباقي المواطنين 4
عضاء، ويجوز وكلك لمدة سنة واحدة، ويحدد عدد هؤلاء الاعضاء بقرار من وزير الادارة المحلية، ويراعى أن تكون الاغلبية دائما في المجلس لهؤلاء الا

 للوزارات الاخرى غير الممثلة في المجلس لأن توفد ممثلين عنها يشتركون في جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

. وعدل هذا القانون بالقانون رقم 1977يونيو  2الموافق  1397جمادي الاخرة سنة  16الصادر في  22منشور في ملحق الجريدة الرسمية العدد رقم  5
لسنة  10مطابع الهمداني للطباعة والنشر عدن. وتم تعديل هذا القانون أيضا بالقانون رقم  1982المنشور في مجلد القوانين لعام  1982لسنة 6

1983 . 

 ( من هذا القانون.2المادة ) 6

 ( من هذا القانون.3المادة ) 7

 ( من هذا القانون.4المادة ) 8

 ( من هذا القانون.5) المادة 9

 ( من هذا القانون.6المادة ) 10
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 (2000-1990) محلية في اليمن الموحدتطبيق نظام الإدارة ال   الفرع الثالث:

 
( من هذا القانون على أن "يمارس التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية التوجيه والرقابة السياسية على كافة مجالس الشعب 10) نصت المادة 1

ونصت المادة  ويتأكد من قيامها بأداء واجباتها وفقا لبرنامج الثورة الوطنية الديمقراطية وقرارات اللجنة المركزية والمكتب السياسي. المحلية
( من هذا القانون على أن " يكون لمجلس الشعب الاعلى ومجلس الرئاسة الاشراف والرقابة على مجالس الشعب المحلية من حيث التزامها 11)

( من هذا القانون 12نصت المادة )كما  بالدستور والقوانين ويجوز لهما الغاء قرارات هذه المجالس وحلها في الحالات القصوى التي تستدعي كلك.
م على أن يمارس مجلس الوزراء سلطة التوجيه والاشراف والرقابة على المكاتب التنفيذية لمجالس الشعب المجلية ويتولى تنسيق أعمالها ويقو

 بتأمين المحافظة على المصالح العامة للدولة في عمل المكاتب التنفيذية لمجالس الشعب المحلية.

بشأن انتخابات مجلس الشعب المحلية على أن " تشكل مجالس الشعب المحلية على أساس انتخابات  1977لسنة  18( من القانون رقم 3تنص المادة ) 2
( من القانون السابق على أن " مدة مجالس الشعب المحلية في المحافظات 4تنص المادة )وحرة وعامة ومتساوية ومباشرة وبطريقة الاقتراع السري. 

 والمديريات والمراكز عامان ونص  تبدأ من يوم إعلان نتيجة الانتخابات.

 .1983لسنة  9تنظيم انتخابات مجالس الشعب المحلية، وعدل هذا القانون بالقانون رقم  بشأن 1977لسنة  18صدر القانون رقم  3

( من هذا القانون على أن تقوم مجالس الشعب المحلية في إطار مهامها وحقوقها بإنجاز المهام السياسية والاقتصادية والثقافية التي 14نصت المادة ) 4
 تقع في دائرة اختصاصها وكلك على أساس قرارات التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية والدستور والقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس

 الشعب الاعلى ومجلسي الرئاسة والوزراء ...

لسنة 3انون رقم تملك السلطة المركزية صلاحية ابقاء المجالس المحلية المنتخبة بعد انتهاء مدتها المحددة في القانون المنظم لانتخاباتها فقد صدر الق 5
( منه مدة فترة مجالس الشعب المحلية لمدة سنة، وهو ما يعني أن الانتخاب مجرد جانب شكلي في ظل نظام حكم 1حيث تضمنت المادة ) 1980

 قائم على واحدية الحزب الحاكم.

 .(67و 65و 64و 14) يراجع المواد 6

للة  1990( من دستور سنة 26نصت المادة ) 7 فلل الدو على أن " لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتك
 حرية التعبير والاعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
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: تنظيم الإدارة المحلية في ظل القانون رقم )  م1991( لسنة 52أولا

 
لملواد ) 1 ملن 144و 107و 62كفل الدستور للمواطنين انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية ومجلس النواب وانتخاب رئيس الدولة وبشكل مباشر ينظر ا  )

 .1994الدستور المعدل سنة 

على أن " يقوم النظام السياسي في الجمهورية اليمنية على التعددية الحزبية بهدف تداول السلطة  1994( من الدستور المعدل سنة 5تنص المادة ) 2
 ."سلميا

يلة 3نصت المادة ) 3 ( من هذا القانون على أن " تتمتع كل وحدة من الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وفقاً للدستور بالشخصية الاعتبار
طلط  ويكون لكل منها مجلس محلي منتخب ومجلس تنفيذي يمارس كل منها اختصاصاته في إطار من التنسيق والتكامل بينهما وكلك تنفيذاً للخ

طلط التن تلامي وخ يلة والقوانين والقرارات الصادرة من مجلس الرئاسة والوزراء والأجهزة المركزية المختصة وكذا إعداد الميزانية والحساب الخ م
  ".الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.

م على أن: " تتمتـع الوحــدات الإداريـة بالشخصية الاعتبارية 1994( من هذا الدستور بعد تعديله سنة 146( من الدستور ونصت المادة )117المادة ) 4
ا وصلاحياتهـــا ويكون لهـا مجالس محليـة منتخبة انتخابا حراً مباشراً ومتساوياً علـــى مستــــوى المحافظــــة والمديريــــة وتمــارس مهماتهــــ
ـوم بالإشراف فـي حـدود الوحـدة الإدارية وتتولى اقتراح البـــرامج والخطـــــــط والـمـــوازنــات الاستثمارية للوحــدة الإداريــة، كمـا تقــ
ليــة ونظــام والرقابــة والمحاسبـة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون، ويحـــــدد القانـــــون طريقـــة التــرشيـح والانتخاب للمجالــس المح
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لأحكـام الأخــرى عملهـــــا ومــواردهـــا الماليـــــة وحقــــوق وواجبات أعضائها ودورهــا في تنفيــذ الخطــط والبــرامـج التنمويـــة وجميــع ا

 المتصلــة بها وكلك بمراعـــاة اعتماد مبــدأ اللامركزية الإداريـــة والماليــــة كأســـاس لنظـــــام الإدارة المحلية". 

م على أن: "تعتبـــر كـــل مـــن الوحــدات الإداريــة 1994( من هذا الدستور بعد تعديله سنة 147( من هذا الدستور ونصت المادة )118المادة ) 1
يــــــــة ومجلـــــــــس والمجالــس المحـليـة جــزءً لا يتجــزأ من سلطــــة الدولـــة، ويكـون المحافظون محاسبــــين ومسئولــين أمـــام رئيـــس الجمهور
ـى أعمـال المجالس الـــــــــــوزراء وقراراتهمــا مُلزمـــة لهـم ويجـب عليهم تنفيذهــا في كــل الحــالات، ويحدد القانــون طريقــة الرقابــة علـ

 .المحلية."

 .1994بعد تعديله سنة  145( من الدستور، وكات الحكم ورد النص عليه في المادة 119المادة ) 2

 . 121نظر أحمد عبدالرحمن شرف الدين وعبدالرحمن المختار، مبادئ الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الجمهورية اليمنية، ص ا 3

 ( من هذا القانون 3المادة ) 4
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 ( من هذا القانون 6المادة ) 1

اً من ( من قانون الادارة المحلية على أن" يتأل  المجلس المحلي لكل وحدة إدارية من أعضاء ينتخبون انتخاباً حراً وعاماً ومباشراً ومتساوي51تنص المادة ) 2
ويحدد الحد الأدنى لعدد المجلس المحلي على مستوى المديرية  .قبل المواطنين المتمتعين بالحق الانتخابي، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة

كما يحدد الحد الأدنى لعدد المجلس المحلي على مستوى المحافظة بواحد وثلاثين عضواً  .بواحد وعشرين عضواً والحد الأقصى بواحد وأربعين عضواً
ولهذا الغرض تقسم كل محافظة إلى دوائر انتخابية كما تقسم كل مديرية إلى دوائر انتخابية أخرى ويتم  .والحد الأقصى بواحد وخمسين عضواً

دورة هذا التقسيم بقرار جمهوري بناءً على اقتراح من اللجنة العليا للانتخابات وبحيث ينتخب عن كل دائرة عضو في المجلس المحلي وكلك لمدة 
 المجلس المحددة في هذا القانون.

( من هذا القانون على أن" ينتخب المجلس المحلي لوحدات المحافظة /المديرية من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا للمجلس المحلي 66تنص المادة ) 3
يؤلفون المكتب التنفيذي للمجلس المحلي  ( وهؤلاء53ونائباً ومقرراً وعضوين آخرين غير متفرغين لمدة دورة المجلس المنصوص عليها في المادة)

 ".للوحدة.

خلاب 53تنص المادة ) 4 سلة إلى انت للس الرئا ( من القانون على أن" مدة المجالس المحلية ثلاث سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع لها ويدعو رئيس مج
علرض مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية المنتخبة بستون يوماً على الأقل ويجوز بقرار يَصدره رئيس مجلس الرئاسة بناءً عل ى 
 ية.الوزير وموافقة مجلس الوزراء تمدد الفترة الزمنية للدورة الانتخابية للمجالس المحلية مدة ستون يوماً بعد انتهاء مدة المجالس المحل

( من هذا القانون على أن" المجالس المحلية المنتخبة للوحدات الإدارية في الجمهورية هي جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة وهي التي تقرر 50تنص المادة ) 5
قلو انين في نطاق وحدود وحداتها خطط وبرامج التطوير والتنمية المحلية والموازنات السنوية والحسابات الختامية لوحداتها وكل كلك في إطار ال
ئلا ت والسياسات العامة للدولة وأهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتُمارس الإشراف والرقابة والتوجيه على أعمال الهي

 التنفيذية للسلطة المحلية على الوجه المبين في هذا القانون.

ظلة 5تنص المادة ) 6 ( من هذا القانون على أن " يتولى مجلس الوزراء سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه لأعمال الوحدات الإدارية وكلك بما يحقق المحاف
 على المصالح العامة للدولة ويكفل التنسيق والترابط في عمل أجهزتها التنفيذية والتكامل بين عمل الأجهزة المركزية والمحلية للدولة.

وخطط التنمية وكذا  وتتولى وزارة الإدارة المحلية الإشراف والرقابة والتوجيه للوحدات الإدارية والمجالس المحلية بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للدولة
 القيام بالمهام والواجبات المناطة بها وفقاً للقوانين والقرارات والأنظمة النافذة.
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 ثانياا: النتقال من نظام الإدارة المحلية إلى نظام السلطة المحلية

 النتقال من الصواب إلى نقيضه -1

 
( منه على لأن" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يَصدر بتعيينه قرار 17عكس ما كان عليه الحال في قانون الادارة المحلية الملغي حيث نصت المادة ) 1

الإدارة المحلية، ويُقسم المحافظ أمام رئيس  جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وكلك بناءً على ترشيح وعرض رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير
 مجلس الرئاسة قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورية.

 فروع. الفصول والتقسيم في م مع اختلاف الناحية الشكلية 1994كات التسمية في الصيغة الأولى للدستور والصيغة المعدلة لسنة  2

( تُقسِّم أراضي الجمهورية 145يؤكد كلك أن الدستور نص على تقسم أراضي الجمهورية الى وحدات إدارية وليس الى سلطات محلية حيث ورد في المادة ) 3
التقسيم  اليمنية إلى وحدات إدارية، يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها من الدستور ما نصه "
 الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب أو اختيار وتعيين رؤسائها، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤسـاء المصالـح فيهـا.
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 تعارض النصوص القانونية مع التكوينات القائمة. 2

 التوجه نحو تطوير نظام السلطة المحلية الفرع الرابع:

 
 .24ني بسيوني عبدالله ص غعبدال؛ 46ص أنور رسلان؛ 42-41خرين صآإحسان حميد المفرجي و؛ 32 .نظر ثروت بدوي صا 1

 ( من قانون السلطة المحلية على أن " يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق2/2/3نصت المادة ) 2
 الــــوزارة وزارة الإدارة المحلية.، الوزيـــــر وزير الإدارة المحلية، النص معنى آخر

على أن يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس  / أ(16تنص المادة ) 3
( من قانون السلطة المحلية على أن " يتكون المجلس المحلي 59( عضواً بما فيهم رئيس المجلس.  كما تنص المادة )15المحلي للمحافظة عن )

 -التالية: للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة 

( من الدستور النافذ على أن" تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً 146تنص المادة ) 4
نات ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والمواز
ترشيح الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون، ويحدد القانون طريقة ال
حكام والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأ

 الأخرى المتصلة بها وكلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ اللامركزيـة الإداريـة والماليـة كأسـاس لنظـام الإدارة المحليـة.

( من قانون السلطة المحلية على أن" المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه، وهو المسؤول الأول فيها باعتباره ممثل 39تنص المادة ) 5
 السلطة التنفيذية.

( من قانون السلطة المحلية على أن" مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه وهو المسؤول التنفيذي الأول 82تنص المادة ) 6
 فيها.
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 (2000لعام  /4قانون رقم )لالتعديل الول ل: أول

 
 تتعلق بإنهاء أعماله المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي. 2007ورشة عمل في مدينة المكلا سنة ت أثناء أعلن 1

م 2000( لسنة 4( مكرر إلى أحكام الباب التاسع من القانون رقم )153( من قانون التعديل على أن " تضاف مادة انتقالية برقم )1نصت المادة ) 2
 بشأن السلطة المحلية ونصها كما يلي:

م تتشكل 2000( لسنة 4( من قانون السلطة المحلية رقم )153( ومراعاة لحكم المادة )59و 16مكرر( استثناءً من أحكام المادتين ) 153مادة )
 المجالس المحلية للمديريات والمحافظات كمرحلة أولى مدتها سنتان طبقاً للاتي:

 تتخـذ المراكــز الانتخابيـة أساساً لانتخاب المجالس المحلية للمديريات والمحافظات. -أ
 تخول اللجنة العليا للانتخابات السلطات والصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وتحقيق أغراضها.-ب

م بشأن السلطة 2000( لسنة 4تعديل القانون رقم ) بشأنم 2000( لسنة 71( من هذا القانون على أن " يلغى القانـون رقم )3نصت المادة ) 3
 المحلية، كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

( المعدلة على أن " تتحدد مدة المجالس المحلية بثلاث سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقده، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى 13نصت المادة ) 4
لية انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقـل، فـإكا تعذر كلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المح

 قائمـة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة.

ثل كل ( المعدلة على أن" تقوم اللجنة العليا للانتخابات في ضوء أحكام المادة السابقة بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية، بحيث تم60نصت ) 5
 دائرة منها بعضو واحد أو أكثر في المجلس المحلي للمديرية. 
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( من هذا القانون .. إكا حان موعد انتخاب المجالس المحلية في سنة تجرى فيها 13من أحكام المادة ) “استثناءً( المعدلة على أن 154نصت المادة ) 1

لية متقدماً انتخابات نيابية أو رئاسية أو استفتاء عام، فيجرى انتخاب المجالس المحلية بالتلازم مع أيٍ منها سواءً كان موعد انتخاب المجالس المح
 عليها أو لاحقاً لها.

تمد فترة المجالس  مكرر( تنص كما يلي: 171م برقم )2000( لسنة 4( من قانون التعديل على "تضــاف مادة إلى القانون رقـم )2نصت المادة ) 2
 المحلية القائمة وقت صدور هذا القانون بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء فترة المجالس القائمة.

 .47-30ص ص  2011يناير  2العدد  ،، سلسلة دراسات سياسية"تجربة السلطة المحلية في اليمن" :زيد من التفصيللم 3

له ترشيح نفسه  نصت الفقرة ب المعدلة من المادة السابقة على أن " تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية ويجوز 4
 وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية تالية فقط في كات المحافظة.

ة متى نصت الفقرة ج المعدلة من المادة السابقة على أن" لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظ 5
أن يكون لديه  ، وأن يكــون حاصــلًا علــى مؤهــل جامعــي علــى الأقل أو ما يعادله، و( سنة40أن لا يقل عمره عن ) :توافرت فيه الشروط التالية

أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر  ، وخبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات
، أن لا يكون قد فُـصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي، وضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

 أن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه. و
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لأحكام هذا القانون نصت الفقرة ز المعدلة من المادة السابقة على أن" تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب المحافظين طبقاً  1

 وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.

منصبه  نصت الفقرة والمعدلة على أن " يجوز للمحافظ أن يقدم استقالته من منصبه مسببة إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من 2
ءات انتخاب وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجرا

 محافظ آخر.

ر جمهوري بناءً نصت الفقرة ك المعدلة على أن " إكا تعذر انتخاب المحافظ وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرا 3
 على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعذر.

( من قانون التعديل على أن "يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب 118نصت المادة ) 4
في هذه دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير 
ضور الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ، ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحاً إلا بح

ل ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبو
المحافظ النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في كلك الاستماع إلى أقوال 

بقوة  وتحقيق دفاعه ثم يعقب كلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإكا قرر أغلبية الحاضرين سحب الثقة أُعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه
 القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرار جمهوري بإعفائه من منصبه ، وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ آخر.

( من قانون التعديل على أن " يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابة بطلب دعوة 119نصت المادة ) 5
ة المجلس المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية وعلى المحافظ في هذه الحالة دعو
لثي أعضاء المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ث

 المجلس المستمرة عضويتهم ، ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره
ا قرر بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب كلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإك
ير لمباشرة المجلس بثلثي أعضائه سحب الثقة أُعتبر مدير عام المديرية موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوز

 الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر.

( من الدستور النافذ على أن " تُقسِّم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية، يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها 154نصت المادة ) 6
د والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب أو اختيار وتعيين رؤسائها، ويحد

 ."اختصاصاتهم، واختصاصات رؤسـاء المصالـح فيهـا

( من الدستور النافذ على أن " تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً 146نصت المادة ) 7
نات ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والمواز
ترشيح الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون، ويحدد القانون طريقة ال
حكام والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأ

 الأخرى المتصلة بها وكلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ اللامركزيـة الإداريـة والماليـة كأسـاس لنظـام الإدارة المحليـة.
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 الفنية المتخصصةالوزارية و إنشاء اللجانثانيا:  

 
نائب وعضوية  رئيس مجلس الوزراءبرئاسة نصت هذه المادة على أن" تنشأ بموجب هذا القرار لجنة وزاريـة تسمى )اللجنة الوزارية لتعزيز اللامركزية(  1

وزير الخدمة و وزير الشئون القانونيـةو وزير الإدارة المحليـــةو نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدوليو رئيس الوزراء وزير الماليـة
 .المدنية والتأمينـات

ا من نصت هذا المادة على أن " تهدف اللجنة إلى دراسة وتطوير مشاريع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بدعم وتعزيز اللامركزية وما يتصل به 2
 مشروعات وبرامج ومتطلبات للتنفيذ، ولهذا الغرض تتولى الآتي:

 دراسة وتطوير استراتيجية وطنية لدعم اللامركزية.
 تنسيق وإقرار الخطط والبرامج المتصلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية وتنمية نظام السلطة المحلية.

دارية والمالية دراسة وإقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالتشريعات كات الصلة بنظام السلطة المحلية ومتطلبات تعديلها وتطويرها باتجاه اللامركزية الإ
 ومتابعة تنفيذها.

ك ما يلزم دراسة ما يعرض عليها من مشاريع أو تعديلات قانونية أو مقترحات أو تقارير أو قضايا تتصل بتطبيق أو تطوير نظام السلطة المحلية واتخا
 بشأنها.

ر أو الازدواجية في متابعة عمليات التنسيق بين المشاريع والبرامج الموجهة لدعم اللامركزية والتنمية المحلية في الوحدات الإدارية وكلك بغرض منع التكرا
 أنشطتها ومكوناتها وإصدار التوجيهات اللازمة وبما يكفل الاستفادة المثلى من التمويل الخارجي المتاح لدعم وتعزيز اللامركزية.

 دعم جهود وزارة الإدارة المحلية في مجال التعاون الفني لدعم اللامركزية وتطوير البنية الأساسية لنظام السلطة المحلية.
 دراسة الصعوبات والمشاكل التي تعترض تطبيقات نظام السلطة المحلية ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها.

 أيــة مهـام أخرى تكل  بها من مجلس الوزراء.

 نصت هذه المادة على أن" تتولى اللجنة تنظيم أعمالها وفق خطط وبرامج عمل تعد لهذا الغرض. 3

تنشأ بوزارة الإدارة المحلية لجنة تسمى ) اللجنة الفنية لتعزيز اللامركزية( تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية المساعدة  -نصت هذه المادة على أن "  أ 4
لمحلية، اللجنة الوزارية المشكلة بموجب هذا القرار في تأمين تكاملية أهداف ومكونات المشاريع الموجهة لدعم اللامركزية وتنمية نظام السلطة ا

يصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار رئيس  -ب؛ وتنسيق جهود شركاء التنمية في عملية تمويل وتنفيذ هذه المشاريع
 الوزراء بناءً على عرض وزير الإدارة المحلية على أن تُـمثل فيها الجهات المعنية.

وزير برئاسة ( من هذا القرار على أن تنشأ بموجب هذا القرار لجنة بوزارة الإدارة المحلية تُـسمى ) اللجنة الفنية لتعزيز اللامركزية( 1نصت المادة ) 5
وكيل وزارة و وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية)مقرر( و وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحليةوعضوية  الإدارة المحليـــة
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وكيل وزارة التخطيط والتعاون د ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع إدارة شئون الأفراو الشئون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية

مدير دائرة السلطة المحلية بمكتب و مدير دائرة السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهوريةو الدولي المساعد لقطاع خطط وبرامج التنمية المحلية
أربعة أشخاص من كوي الخبرة والاختصاص و ممثل عن اللجنة الفنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخفي  من الفقرو رئاسة مجلس الـــوزراء

 بعمل اللجنـــة يختارهم وزير الإدارة المحلية.

( من هذا القرار على أن " تهدف اللجنة الفنية بصفة عامة إلى مساعدة اللجنة الوزارية لتعزيز اللامركزية المنشأة بموجب القرار 2نصت المادة ) 6
م في أداء مهامها واختصاصاتها بما يؤمن تكاملية أهداف ومكونات المشاريع الموجهة لدعم اللامركزية 2003( لسنة 264الجمهوري رقم )

 وتنمية نظام السلطة المحلية وتنسيق جهود شركاء التنمية في عملية تمويل وتنفيذ المشاريع...

 -( من هذا القرار على أن " ... ولها في سبيل كلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:2كما نصت المادة ) 7
 اقتراح الاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية ومتابعة تنفيذها. -أ
 مراجعة مشاريع التعديلات للتشريعات المطلوب تعديلها لموائمتها لنظام السلطة المحلية تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية. -ب
 وضع معايير عامة لاختيار المناطق التي يوجه إليها دعم شركاء التنمية. -ت
 التنسيق بين شركاء التنمية فيما يخص دعم نظام السلطة المحلية بما يمنع التكرار  -ث
 أو الازدواجية في أداء الأنشطة ومكوناتها ويحقق الاستفادة المثلى من التمويل الخارجي لدعم وتعزيز اللامركزية. -ج
العمل على توفير قاعدة للبيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بأنشطة ومشاريع شركاء التنمية وكذا عن أوضاع الوحدات الإدارية  -ح

 واحتياجاتها من المشاريع التنموية.
 دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع والأنشطة المنفذة من قبل شركاء التنمية وتقييم نتائجها. -خ
 الإعداد والتحضير للمؤتمرات والمنتديات الخاصة بالترويج لتمويل أنشطة السلطة المحلية ودعم وتعزيز اللامركزية. -د
 مراجعة الدراسات والأبحاث والمسوح المتعلقة باحتياجات الوحدات الإدارية من مشاريع التنمية والترويج لها بين شركاء التنمية. -ك
 النظر في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطبيقات نظام السلطة المحلية واتخاك ما يلزم بشأنها. -ر
 أية مهــام أخرى تكل  بها من قبل اللجنة الوزارية لتعزيز اللامركزيــة. -ز

( من هذا القرار على أن "لأغراض تحقيق الاستفادة المثلى من مصادر تمويل المشاريع الموجهة لدعم اللامركزية وتنمية نظام السلطة 3نصت المادة ) 8
 ."المحلية تعقد اللجنة الفنية اجتماعات تنسيقية تشاورية مشتركة مع ممثلين أو مندوبين لشركاء التنمية

من هذا القرار على أن" تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها  (5نصت المادة ) 1
 ."وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس
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 مركز تدريب السلطة المحليةثالثا: إنشاء 

 
وأثناء تنفيذ وإدارة الفريق الفني لورشة عمل في  24/9/2007وفي "... ما نصه  2015-2008جاء في الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي  1

 .."لى نظام الحكم المحليإمدينة المكلا، أعلن فخامة رئيس الجمهورية عن مبادرة تضمنت تطوير منظومة السلطة المحلية 

 بشـأن إنشاء مركز تدريب السلطة المحليـة. 2010( لسنة 141قرار رئيس مجلس الـوزراء رقم ) 2

( من هذا القرار على أن"يهدف المركز إلى تطوير قدرات وكفاءة قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية والعاملين في ديوان عام 3نصت المادة ) 3
 -الية:الوزارة والوحدات الإدارية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات نظام السلطة المحلية وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والاختصاصات الت

 رسم سياسات وخطط وبرامج التدريب الخاصة بالمركز. -أ
 عقد الدورات التدريبية والتنشيطية لقيادة السلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية والعاملين في الوزارة والوحدات الإدارية.  -ب
 تلقي الطلبات المرفوعة من الوحدات الإدارية بشأن احتياجاتها التدريبية ودراستها وتنسيقها وتحديد أولوياتها. -ت
هزة التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية بشأن أساليب الاستخدام الأمثل للإمكانيات البشرية والمادية والفنية في الوحدات الإدارية والأج -ث

 الحكومية المعنية بالتدريب بما يحقق ترابطها وتكاملها لصالح تنمية مهارات وقدرات المتدربين من الموظفين المحليين.
 تقييم مستوى أداء وكفاءة أعضاء هيئة التدريب ورفع التقارير بنتائج كلك. -ج
 متابعة الإجراءات الخاصة بالتدريب والإيفاد الخارجي لمنتسبي ديوان عام الوزارة وأجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية. -ح
 إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمشاركة فيها في الداخل والخارج. -خ
 التقييم الشامل لمستوى تنفيذ خطط وبرامج التدريب والاستفادة منها في تحسين عملية تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية. -د
 متابعة تنفيذ ما تتضمنه اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثنائي من برامج تدريبية كات علاقة بنظام السلطة المحلية وتطبيقاته. -ك
 إجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات المتعلقة بنشاط التدريب. -ر
 إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وتطوير خدماته وتدريب كوادره الفنية والإدارية وفقاً للقوانين النافذة. -ز
 جمع المعلومات والبيانات على المستوى الوطني فيما يخص نشاطه ومعالجتها وتحديثها وخزنها آلياً. -س
 تزويد الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية بها بالمعلومات والبيانات كات الصلة بنشاط المركز. -ش

ها التنسيق مع مراكز ومعاهد التدريب داخل الوطن وخارجه في سبيل تبادل الخبرات والمعارف والبرامج التدريبية وتطوير الشراكة الفاعلة مع -ص
 وفق التشريعات النافذة.

 إصدار مجلة تُـعنى بشئون التدريب وأنشطة المركز وإصدار النشرات والدوريات المتعلقة بقضايا السلطة المحلية. -ض
 تجهيز وتوفير متطلبات التدريب من قاعات ومدربين ومحاضرين متخصصين ومواد ووسائل التدريب الإيضاحية والنماكج والمراجع اللازمة. -ط
 أي مهام أو اختصاصات تقتضيها طبيعة عمله أو توكل إليه بموجب التشريعات النافذة. -ظ
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 لحكم المحلي : االفصل الثاني

 الترويج لمشروع النتقال إلى نظام الحكم المحلي : المبحث الول

 
بلدأت 1 قلد   عندما بدأت إجراءات تعديل الدستور لتمديد مدة ولاية الرئيس من دورتين مدة كل منهما خمس سنوات الى سبع سنوات لكل دورة كانت 

لاية الرئيس بالتوازي  إجراءات تعديل ألية وأو نظام إدارة الشأن المحلي من نظام الادارة المحلية الى نظام السلطة المحلية ، وما إن شارفت مدة و
كلك  على الانتهاء حتى بدأ العمل وبشكل حثيث على الترويج  لتصفير العداد لتبدأ بذلك ولاية مفتوحة للرئيس غير محددة المدة  وبالتوازي مع

 ولإرباك المشهد العام بدأ الترويج  لنظام جديد لإدارة الشأن المحلي وهو نظام الحكم المحلي بدلا عن نظام السلطة المحلية .
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 فكرة الحكم المحلي : المطلب الول

 م 1990عام ما قبل تشريعات فكرة الحكم المحلي في   سالول: أساالفرع 

 
فله انتهت هذه الشراكة بخروج الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة عقب خسارته للحرب في مواجهة شريكه في السلطة المؤتمر الشعبي العام وحلي 1

 حزب التجمع اليمني للإصلاح.
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 م1990فكرة الحكم المحلي بعد عام  الفرع الثاني:

 
قلدم يؤكد كلك ما ورد في الرؤية الوطنية ونصه "وقد تواصلت التحضيرات من قبل وزارة الادارة المحلية لإعداد الاستراتيجية الاستفادة من ال 1 دعم الم

للدوليين لليين وا قلد  .من عدد من المانحين وخصوصا مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية المدعوم من قبل عدد من شركاء التنمية المح و
 تمخض عن تلك الجهود إعداد مسودة للاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية قدمت الى المؤتمر الرابع للمجالس المحلية.

 .21نظر مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ص ا 2

 . 1994صمة الاردنية عمان سنة ايوجد أساس لفكرة الحكم المحلي في وثيقة العهد والاتفاق التي تم توقيعها في الع 3
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 لبيئة التشريعية لمبادرة الرئيس حول الحكم المحليا: أول

 
 .9نظر مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي صا 1

 .10المرجع السابق ص  2

 .11المرجع السابق ص  3

 .11المرجع السابق ص 4

 .24المرجع السابق ص  5

 .24المرجع السابق ص  6

 .24المرجع السابق ص  7

 .24المرجع السابق ص 8

 .24المرجع السابق ص  9

مل 10 بلادرة باهت ام يؤكد كلك ما ورد في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ونصه" وقد تابع الفريق الفني جميع الانشطة التي أعقبت الم
يلات 2007وعناية فائقة، وبعد أن تبلورت الرؤى استأن  الفريق أعماله من بداية نوفمبر  ، وشرع في إعادة النظر في الرؤية والرسالة والغا

 .  2015لمشروع الوثيقة وأعيد تسمية الوثيقة في ضوء كلك لتكون " الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 
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 اللجنة الوزارية للحكم المحلي  إنشاء

 
ُــسمى )اللجنة الوزارية للحكم المحلي( 1نصت المادة ) 1 للوزراءبرئاسة ( من هذا القرار على أن" تنشأ بموجب هذا القرار لجنة وزارية ت  رئيس مجلس ا

للوزراء و وزير التخطيط والتعاون الدوليوعضوية كل من  نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصاديةو وزير الإدارة المحليةوينوب عنه  نائب رئيس ا
 وزير التربية والتعليمو وزير الشئون القانونيةو والتأمينات وزير الخدمة المدنيةو وزير الدولة أمين العاصمةووزير الإعلام و للشئون الداخلية

 أمين عام مجلس الوزراء.و وزير الماليةو وزير الصحة العامة والسكانو

يلة 2نصت المادة ) 2 نلات الرسم ( من هذا القرار على أن " تهدف اللجنة إلى دعم التوجه للانتقال إلى الحكم المحلي وتنسيق أدوار وجهود جميع المكو
شلروعات  ملن م بله  والشعبية وجهود شركاء التنمية في الإعداد والتنفيذ للبرنامج الوطني للاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وما يتصل 

 وبرامج ومتطلبات للتنفيذ...

 كذلك نصت المادة السابقة على أن "... ولهذا الغرض تتولى اللجنة الآتي: 3
للوزراء  .1 للس ا الإشراف على إعداد مشروع البرنامج الوطني للاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والعمل على استكماله وتقديمه إلى مج

 للبت فيه.
 -متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بمكوناته وعلى وجه الخصوص ما يلي: .2

 إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالتشريعات كات الصلة بنظام الحكم المحلي. -أ
 إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالبنية المؤسسية لنظام الحكم المحلي. -ب
 إقرار الخطط والبرامج كات الصلة بتنمية وتطوير القدرات البشرية لوحدات الحكم المحلي.  -ت
 إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية وتطوير نظام المالية المحلية والموارد المالية المحلية. -ث
يلة  -ج التنسيق بين المشاريع والبرامج من الحكومة أو المنظمات والدول المانحة الموجهة لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للاستراتيجية الوطن

 للحكم المحلي.

 دراسة الصعوبات والمشاكل التي تعترض تطبيقات الحكم المحلي ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها. -ح

 أية مهام أخرى كات علاقة بمهامها واختصاصاتها أو تكل  بها من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. -خ

 ( من هذا القرار على" تتولى اللجنة تنظيم أعمالها واجتماعاتها وفق خطط وبرامج تعد لهذا الغرض وتقر من قِبلها.3نصت المادة ) 4
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 : اللجنة الفنية للحكم المحليإنشاء

 
نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة برئاسة ( من هذا القرار على أن " تشكل بموجب هذا القرار اللجنة الفنية 1من المادة ) (أ ) تنص الفقرة 1

كيل وزارة التخطيط والتعاون وو وكيل وزارة الإدارة المحلية) يسميه الوزير(و رئيس مصلحة الضرائبوعضوية  نائب وزير الإدارة المحليةوينوبه  المحلية 
وكيل وزارة الصحة العامة و السكانو وكيل وزارة الشئون القانونيةو وكيل وزارة الخدمة المدنية و التأميناتووكيل وزارة المالية و الدولي
وكيل الجهاز و رئيسة اللجنة الوطنية للمرأةووكيل وزارة المياه والبيئة و وكيل وزارة التربية والتعليم و وكيل وزارة الأشغال العامة و الطرقو 

ممثل عن منظمات المجتمع و رئيس دائرة السلطة المحلية برئاسة الوزراءو رئيس دائرة السلطة المحلية برئاسة الجمهوريةو المركزي للرقابة و المحاسبة
يتم تسمية وكلاء  ( فتنص على: "ب، أما الفقرة )ثلاثة من كوي الخبرة والاختصاص يختارهم رئيس اللجنةوالمدني يختاره رئيس اللجنة الفنية  
 ".( بموجب مذكرات رسمية من رؤساء تلك الجهات13،  4الجهات المشار إليها في البنود من )

هلوري ر2تنص المادة ) 2 قلرار الجم قلم ( من هذا القرار على أن " تهدف اللجنة الفنية بصفة عامة إلى مساعدة اللجنة الوزارية للحكم المحلي المنشأة بموجب ال
يلز 2009( لسنة 242) م في أداء مهامها واختصاصاتها بما يؤمن تنفيذ مكونات البرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وتعز

 ".التوجه نحو الحكم المحلي لخدمة التنمية المحلية والمستدامة، وتنسيق جهود شركاء التنمية في عملية تمويل وتنفيذ المشاريع...

 تضمنت المادة السابقة اختصاصات اللجنة وكلك بنصها على أن " ولها في سبيل كلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية: 3
 اقتراح البرامج المناسبة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ومتابعة تنفيذها. -أ
 مراجعة التعديلات للتشريعات المطلوب مواءمتها مع مبادئ الحكم المحلي تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية. -ب
 وضع معايير لاختيار المجالات التي يوجه إليها دعم شركاء التنمية. -ت
 إقتراح آليات التنسيق بين شركاء التنمية فيما يخص دعم الحكم المحلي بما يمنع التكرار والازدواجية في أداء الأنشطة ومكوناتها ويحقق -ث

 الاستفادة المثلى من التمويل الخارجي لدعم وتعزيز اللامركزية.
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 تعثر رغبة الرئيس في النتقال إلى الحكم المحلي   :المطلب الثاني

: الخلا  فات العميقة بين القوى السياسيةأولا

 
 دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع والأنشطة الممولة من قِبل شركاء التنمية وتقييم نتائجها.-5

 مراجعة الدراسات والأبحاث والمسوح المتعلقة باحتياجات الوحدات الإدارية من مشاريع تنموية والترويج لها بين شركاء التنمية.
 النظر في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطبيقات الحكم المحلي واتخاك ما يلزم بشأنها.

 أية مهام أخرى تكل  بها من قِبل اللجنة الوزارية للحكم المحلي.

قل3) نصت المادة 4 د ( من هذا القرار على أن" لأغراض تحقيق الاستفادة المثلى من مصادر تمويل المشاريع الموجهة لدعم الحكم المحلي والتنمية المحلية، تع
 اللجنة الفنية اجتماعات تنسيقية تشاورية مشتركة مع الممثلين أو المندوبين الدائمين لشركاء التنمية.

قلة 4ونصت المادة )  لله علا مملا  ( من هذا القرار على أن " للجنة الفنية أن تشكل من بين أعضائها أو من خارجها لجنة مصغرة أو أكثر للقيام بعمل معين 
ملن 5كما نصت المادة ) باختصاصها ورفع نتائج ما تتوصل إليه إلى اللجنة. بلدعوة  ( من هذا القرار على أن " تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها 

ملن 6ونصت المادة ) رئيسها وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.  )
خلذه  هذا القرار على أن " للجنة الفنية أن تدعو من تراه من كوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود فيما تت

 اللجنة من قرارات. 

 .334ص  ،القانون الاداري ،ثروت بدوي 1

ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية وحرصا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية  ...على "  2009فبراير  22نص اتفاق  2
فإن الموقعين أدناه من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام والتجمع  ،ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة

اسة مجلس اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي يتقدمون بالطلب إلى هيئة رئ
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 ثانياا: ثورات الربيع العربي

 
( من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة 65النواب باتخاك الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة )

 عامين نظرا لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات التالية:

ي والنظام أولا: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياس
 الانتخابي بما في كلك القائمة النسبية.

ون الانتخابات ثانيا: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قان
 وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.

 ثالثا: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون.

 تي:الآ 2011أبريل  7تضمنت وثيقة مطالب الثورة الصادرة في  1
 اسقاط النظام الحالي بكل رموزه وعزل المقربين من الرئيس واسرته من المراكز القيادية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. -
رهم تشكيل مجلس رئاسة انتقالي مكون من خمسة أعضاء مدنيين على ان يكونوا جميعا من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة وأن يتم اختيا -

ويناط به إصدار القرارات والمراسيم التي تحقق مطالب الثورة،  ،بالتوافق بين القوى الوطنية والشبابية الثورية، وأن لا يكونوا من أعمدة النظام السابق
 على ألا يحق لأي منهم الترشح مستقبلا لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة قبل مضي دورة انتخابية كاملة.و
تبدأ بإعلان دستوري للثورة يتم بموجبه إلغاء العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى والمجالس  إعلان فترة انتقالية بعد سقوط النظام -

 المحلية.
 يكل  المجلس الرئاسي شخصية وطنية متوافق عليها لتشكيل حكومة كفاءات ) تكنوقراط( خلال فترة لا تزيد عن شهر. -
 يتولى ما يلي:  ،تشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب وكافة القوى السياسية والوطنية -

 حل القضية الجنوبية باعتبارها من القضايا الملحة بما يضمن حلا عادلا ومرضيا لها. .أ
 صعدة ومعالجة الاثار المترتبة عليها. ةحل قضي .ب

 القيام بأعمال الرقابة على كل من المجلس الرئاسي الانتقالي والحكومة الانتقالية. .ت

 تتولى تصحيح جداول الناخبين والاعداد لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات  .ث

يكون أساسه النظام الجمهوري  ةاختيار جمعية تأسيسية تضم فقهاء دستوريين لصياغة مشروع دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية حديث .ج
على أن ينجز خلال ثلاثة و ،البرلمان قائم على نظام انتخابي يعتمد على القائمة النسبية ونظام يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنةو

 أشهر ويخضع للاستفتاء الشعبي العام.

 إعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء بما يضمن حيادية السلطة القضائية. -
 إلغاء وزارة الاعلام وإنشاء هيئة عليا تضمن حرية الرأي وتعددية وسائل الاعلام والاتصال. -
 إلغاء وزارة حقوق الانسان وإنشاء مجلس أعلى مستقل لحقوق الانسان. -
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 ملاحقة ومحاكمة كل رموز الفساد واسترداد ما نهب من الممتلكات والثروات والمال العام والخاص. -
 الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرا والغاء المحاكم الاستثنائية والسجون الخاصة. -
هداء ملاحقة كل من تسبب أو ساعد أو حرض في قتل أو اصابة المشاركين في كافة الاحتجاجات في الثورة السلمية ومحاكمتهم فورا وتعويض اسر الش -

 والجرحى وتكريمهم تكريما لائقا.
طر التي حل كل من جهاز الامن السياسي وجهاز الامن القومي وانشاء جهاز أمن وطني جديد يتبع وزارة الداخلية وتنحصر اختصاصاته في متابعة المخا -

  .الوطن من الخارج تهدد
 دمج الحرس الجمهوري في القوات المسلحة وحل مجلس الدفاع الوطني وبما يضمن حيادية الجيش والامن. -

 نصت المبادرة الخليجية على: 1
ملدة  ،في المائة لكل طرف 50منذ اليوم الأول للاتفاق يكل  رئيس الجمهورية المعارضة تشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة  - على أن تشكل الحكومة خلال 

 لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التكلي .

 تبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. -
فلترة - مله،  في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب، بمن فيهم المعارضة، القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال  حك

 الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
اب ويصبح نائب في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيه المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النو -

 الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
 يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوماً بموجب الدستور. -
 يشكل الرئيس الجديد )هنا المقصود المنتخب( لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد. -
 في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي. -
 في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد. -
 في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة. -
 .تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ الاتفاق -

وهو ما نص عليه البند الخامس من المبادرة الخليجية ، تركز اهتمام الرئيس في هذه المرحلة على الخروج بضمانات تكفل عدم ملاحقته قانونيا وجنائيا 2
قلة 1نصت المادة )2012لسنة  1وصدر استنادا له القانون رقم  ( منه على أن " يُمنح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاح

للة 2القانونية والقضائية. ونصت المادة ) سلات الدو ( منه على أن " تُـنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤس
 الإرهاب.المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال كات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق كلك على أعمال 
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اء أساس مؤتمر الحوار الوطني القضية الجنوبية وقضية صعدة واستجدت عدد من القضايا تتمثل في المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبن 1

الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والامن، واستقلال الهيئات كات الخصوصية، والحقوق والحريات العامة والتنمية الشاملة 
 والمتكاملة والمستدامة.

ر الوطني جاء في تقرير لجنة الاقاليم ما نصه " بناء على مجموعة المعطيات والرؤى السياسية التي تم نقاشها بعمق خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوا 2
سلطة الشامل وتحقيقا للمبادئ التي أقر اليمنيون الاعتماد عليها لإنشاء الدولة الاتحادية التي تهدف لضمان الشراكة العادلة في الثروة وال

فقد توافق معظم أعضاء اللجنة على اعتماد خيار الستة  ،وللحفاظ على الامن والسلم الاجتماعيين، والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار اليمن
نظر سلسلة كتيبات الحوار الوطني، الكتاب السادس القضية )االأقاليم بحيث يكون هناك اقليمين في الجنوب وأربعة أقاليم في الشمال 

 .(22الجنوبية الحلول والضمانات ص

 :(22سلسلة كتيبات الحوار الوطني، ص وكما يلي )تضمنت الفقرة ثانيا من تقرير لجنة الأقاليم تحديد عددها ومسمياتها ومكوناتها  3
 سقطرى.وشبوه وحضرموت و اقليم حضرموت ويتكون من محافظات المهرة -
 البيضاء.ومأرب واقليم سبأ يتكون من محافظات الجوف  -
 الضالع.ولحج وأبين واقليم عدن يتكون من محافظات عدن  -
 اقليم الجند ويتكون من محافظتي تعز واب. -
 كمار.وصنعاء وعمران واقليم أزال ويتكون من محافظات صعدة  -
 .حجةوالمحويت وريمه واقليم تهامة ويتكون من محافظات الحديدة  -

 خصوصا فيما يتعلق بالثروات وعقود استثمارها وتطويرها ومسألة القروض وعلاقة الولايات بالأقاليم وبالسلطة الاتحادية. 4

سلتفتاء  ،زرعت القوى الخارجية بذور الصراع في مسودة الدستور الجديد 5 وكانت هذه القوى تهدف الى تفجير الاوضاع داخليا بمجرد انتهاء عملية الا
شلغال وليقتصر دورها ه ئتدمير اليمن بواسطة أبناو على الدستور على تغذية الصراع وفي كات الوقت تنفيذ أجندتها وتحقيق أهدافها في ظل ان
 صراع فيما بينهم.الاليمنيين ب

 26 ـ" وفي الشهر السادس من عمر الثورة وبالتحديد في ال:من سبتمبر 21جاء في كلمة الرئيس الشهيد صالح الصماد بمناسبة العيد الثالث لثورة  6
دشن الامريكان وأدواتهم في المنطقة المتمثلة بالسعودية والامارات مرحلة الاجهاز على الشعب وثورته بشن عدوانهم  2015من مارس 

الخطابات واللقاءات التلفزيونية والصحفية لرئيس المجلس السياسي الاعلى صالح على ) وحصارهم الذي دخل عامه الثالث حتى يومنا هذا
 (.151 .ص ،2018 ،، الطبعة الاولى9/1/2018لى إ 20/8/2016الصماد للفترة من 
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 ي الوطنية والحكم المحل ةالثاني: الرؤيالمبحث 

 الوطنية ومشروع الرئيس الصماد  ةالأول: الرؤيالمطلب 

 
 التعاطي مع الاقاليم كأمر واقع كما هو الحال بالنسبة لإقليم سبأ واقليم حضرموت حيث تسمى المنشآت الحكومية باسم الاقليم. 1

 .434 .صمن خطابات الرئيس الشهيد،  2

علدوان  26/3/2018جاء في كلمة الرئيس الشهيد صالح الصماد بتاريخ  3 بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على العدوان " ... وفي ختام العام الثالث لل
تل  وبداية العام الرابع للصمود نعلن عن إطلاق مشروع بناء الدولة، وارساء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان نفي مخ

نعرف أن الطريق طويل  ،ونحن ننطلق في هذا المشروع. الجبهات، مشروع تسنده الجبهات ويسند الجبهات عنوانه وشعاره )يد تبني ويد تحمي(
 ،ولكن كما كنا بقدر التحدي في جبهات القتال وصمدنا وحطمنا أحلام الغزاة والمحتلين .ومحفوف بالتحديات، وخاصة في ظل العدوان والحصار

 فسنكون بإكن الله بمستوى التحدي على طريق بناء الدولة.

 لى أقارب الرئيس.إمن وأهم القطاعات الاقتصادية مسندة كانت قيادات الجيش والأ 4
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لى أن تنتهي إأي مانع وظهور لو لم تبنى مؤسسة الرئاسة بناء شخصيا لتولى نائب الرئيس زمام السلطة بمجرد تخلي الرئيس عن منصبه أو عزله أو  1

نليين،  يلدي اليم دورته الانتخابية، ولما احتجنا الى ترقيع الوضع الداخلي بمبادرة خارجية عابرة للحدود انتهت بمحاولة تقسيم اليمن بأ
 مرة.آوتلتها خطوة تقسيمه بالقوة المسلحة لدول المبادرة ومن خلفها دول مت

ملن احدإكان الهدف من استقالة الحكومة واستقالة الرئيس هادي  2 ث فراغ في سلطات الدولة مما يؤدي الى انهيارها وتفككها ودخول المجتمع اليمني 
 اد وصراع عني .حثم في حالة انقسام 

سلية :جاء في كلمة الرئيس الشهيد صالح الصماد بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على العدوان 3 " ...استطاع النظام السعودي من خلال بعض القوى السيا
قلار  ،والنخب السياسية التي تتلقى التمويل من النظام السعودي للوهن والاحت استطاع من خلالها وللأس  ترسيخ ثقافة العجز والضع  وا

يلبني  ،والإحباط واليأس لدى الشعب اليمني عليش و سلتطيع أن ي نله لا ي وأنه شعب فقير وضعي  وعاجز عن الإبداع والرقي والتقدم، وأ
هلذه  سلخت  سل  تر مستقبله، وإنما عليه أن يقتات من الفتات الذي سمح به النظام السعودي للقائمين على الشعب باستخدامه، وفعلًا وللأ
 النظرة عند الكثير من الساسة والمثقفين ورسخوها لدى الكثير من الشعب، فضاعت عشرات السنين والشعب غارق في صراعاته وتبايناته أبعدته

 ".عن الالتفات إلى مستقبله وبناءه وترسيخ مداميك دولة المؤسسات، وحرص النظام السعودي على إسقاط الدولة ككيان وثقافة.

هلو :جاء في كلمة الشهيد الرئيس صالح الصماد 4 قلع  فلإن الوا " ...  ورغم كل تلك المحاولات لترسيخ ثقافة العجز والضع  واليأس والاستسلام، 
يلة  العكس، فاليمن غني فلذ البحر هلم المنا للى أ بثرواته البشرية والمادية، غني بقيمه وأخلاقه، غني بموقعه الاستراتيجي وسيطرته ع

ات العالمية، وامتداد سواحله على مساحة طويلة على أهم البحار في العالم، في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وفي باطن أرضه ثرو
خللال هائلة وفي ظاهرها كذلك. اليمن غني برجاله ونسائه وما يتمتعون به من القوة والعزم والإرادة والحكمة والإبداع، وهو ما أثبته رجالنا 

سلتغلت  ثلاث سنوات من العدوان والحصار برزت فيه قوة وصلابة هذا الشعب اليمني العظيم أنتجت صموداً قل نظيره في هذا العالم، فكي  لو ا
 ".هذه الخصائص في سنين الرخاء والاستقرار؟ لكان وضع اليمن لا يضاهى في المنطقة.

" فالدولة ليست مجرد مبان عليها لوحات ومجاميع من الموظفين، الدولة هي العمل المؤسسي الذي تحكمه :جاء في كلمة الشهيد الرئيس صالح الصماد 5
 ".القوانين واللوائح المنظمة التي تمنع الارتجال ولا تسمح بالتوجيهات المفروضة.
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 الرؤية الوطنية  ن الثاني: مضمو المطلب 

 
للذي :جاء في كلمة الرئيس الشهيد صالح الصماد 1 سلي ا "... ومن هنا فإن الخطوة الأولى وحجر الأساس في بناء الدولة هي: إرساء مبدأ العمل المؤس

ظلل  خلارجي في  يضمن إدارة الدولة إدارةً وطنيةً تحافظ على مصالح الشعب، وتحافظ على مبدأ السيادة والاستقلال، ولا يمكن أن يمر نفوك 
 ".العمل المؤسسي المحكوم بالقوانين الذي سيشكل سداً منيعاً أمام أي تدخل خارجي أو مصالح لقوى النفوك أو لأي أطراف أخرى.

"... ومن هنا أيها الشعب ندرك أن معركتنا اليوم، معركتنا في الدفاع عن اليمن واستعادة استقلاله وبناء :جاء في كلمة الرئيس الشهيد الصماد 2
رة دولته تعتمد على ركيزتين أساسيتين، الركيزة الأولى هي الدفاع عن الأرض والعرض، وصد المعتدين والغزاة في مختل  الجبهات وحماية كل ك
من تراب اليمن ومياهه، والركيزة الثانية معركة بناء دولة حقيقية في ظل نظام مؤسسي منضبط بالقوانين الوطنية التي تمثل إرادة 

 ".الشعب.

 .20 .ص ،2019 ،الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 3

 .64 – 32ص. ص  ،المرجع السابق 4

يلأن فالأصل عندما نضع عنوان لأسس بناء الدولة ذلك، هناك خلط بين اسس بناء مؤسسات الدولة والاليات اللازمة ل 5 نلاوين فرع تله ع ة يأتي تح
 .(34 .ص ،الرؤية الوطنية)رد في الرؤية الوطنية هو ما لم يو ،ول والأساس الثاني وهكذاساس الأالأتشمل 

الغاية: مصالحة وطنية شاملة بين والاحزاب والمكونات السياسية ومختل  الفئات على قاعدة العدالة وجبر الضرر من  الآتي:جاء تحت هذا البند  6
 .."خلال حل سياسي سلمي يحقق السلام ويقوم على احترام السيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن
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الرؤية الوطنية لمعالم الطريق الذي حدده الشهيد  ةالثالث: إضاعالمطلب 

 الصماد 

 
 .37 .صفي ورد ضمن هذا المحور موضوع الحكم المحلي  1

 .الاحتجاج أمام القضاء بمخالفة ما ورد في الرؤية الوطنية من جانب الموظفين أو سلطات الدولةمثلًا لا يمكن ف 2

للى أن  1ورد في مسودة برنامج بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي ما يؤكد توجه الرئيس الشهيد الصماد حيث نصت الفقرة  3 يلا ع من البند ثان
 ..""بناء وتطوير مؤسسات الدولة بصورة تحقق فاعلية أدائها وكفاءة تنفيذ مهامها

للى  ،كان الرئيس الشهيد قد أدرك أساس وجذر المشكلة في اليمن وهو الصراع على السلطة والسيطرة على زمامها 4 سلتحواك ع للك الا بالا ولا يتم ك
نلاء  ،لذلك .مقدرات الدولة ومواردها وتسخيرها لخدمة بقاء الحاكم في السلطة سلات افالبناء من وجهة نظر الرئيس الشهيد الصماد ب لمؤس

 بحيث لا تتأثر برحيل من يمثلها ويديرها، والا فما معنى بناء الدولة؟ 

 .434. ص ،2018 ،19/4/2018الى  2016/ 6/8لفترة من في امن خطابات الرئيس الشهيد  5

 :ما يليحول الاهداف الاستراتيجية للحكم المحلي الحديثة جاء في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية  6
للي  -أ بناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية النوعية، وتوفير الامكانات اللازمة لمنظومة الحكم المح

 بما يمكنها من إدارة مواردها والنهوض بواقعها ورفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية لتحقيق تنمية محلية مستدامة.
تطبيق نظام حكم محلي حديث يقوم على أسس تقسيم يعزز المنافسة وعدالة توزيع الموارد لتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة في  -ب

 عموم محافظات ومديريات الجمهورية.
 بناء وتعزيز القدرات الرقابية والمساءلة الرسمية المركزية والمحلية والمجتمعية على وحدات الحكم المحلي. -ت
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للبلاد : من سبتمبر 21جاء في كلمة الرئيس الشهيد صالح الصماد بمناسبة العيد الثالث لثورة الـ  1 يلك ا يلة لتفك شلاريع التمزيق " ... وفرض الم

للرئيس ." )وتقسيمها الى أقاليم متناحرة بعد أن أجهزوا على تفكيك الجيش والامن وتفكيك منظومة الدفاع الجوي قلاءات  الخطابات والل
 .149على صالح على الصماد، ص المجلس السياسي الأ

 .445على صالح على الصماد، ص الخطابات واللقاءات لرئيس المجلس السياسي الأ 2

نلاء م 2007فكرة الحكم المحلي التي برزت في عام جاء في الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ما يؤكد علاقة من يتبنون  3 يلة لب يلة الوطن بالرؤ
ملن :منت الاستراتيجية ما نصهضالدولة اليمنية الحديثة، حيث ت " وارتباط عملية بناء الحكم المحلي ببناء الدولة اليمنية الحديثة. لمزيد 

 .11 .ص ،2008 ،نظر الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلياالتفصيل 

يلة كلك  ومن ،ويحاول إقناع قيادات مؤسسات الدولة بتبنيهافكرة الحكم المحلي يروج البعض في الوقت الراهن لأفكار تجسد  4 حلدات أمن شلكيل و ت
صللاحياتها يلتحدعلى أن يتم و ،ستحقاقاتهامتبع المديريات في التعيين وصرف منها ما يتبع المحافظات والآخر يمحلية  صلاتها و د اختصا

 علاقتها بالأمن العام المركزي في الحكومة.كذلك وبعضها وعلاقتها ب
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 الخاتمة 

 : نتائج البحث أولا 
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 : التوصياتثانياا 
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 قائمة المراجع 

  المؤلفات القانونية:أولا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدساتيرا:  ثانياا 
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 القوانين:ثالثاا 



 ستة عقود من التيه  ادارة الشأن المحلي في اليمن:  
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 القرارات  رابعاا 

  رىأخ وثائق: خامساا 
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